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أقـرت الحكومـة المصريـة تعـديلها المقـترح بشـأن قـانون العقوبـات المعمـول بـه والمتضمـن منـع التغطيـة
الصــحفية والإعلاميــة للمحاكمــات بصــفة عامــة، مــع وضــع شروط – شبــه مســتحيلة – للتصــوير أو
التسجيل تتضمن موافقة جميع أطراف المحاكمة، وهي الخطوة التي أثارت حالة من الجدل داخل

الشا المصري.

التعديل المقترح الذي وافق عليه مجلس النواب (البرلمان) يجرم التصوير أو التسجيل أو النقل لأي
تفاصــيل داخــل المحاكمــة دون موافقــة رســمية مــن كــل مــن رئيــس المحكمــة والنيابــة العامــة والمتهــم
والمــدعي بــالحق المــدني أو ممثلــي أي منهمــا، وفي حــال الإخلال بهــذه الشروط فــإن الصــحفي معــرض
و (دولارًا ) الٔـف جنيـه  للسـجن مـدة لا تقـل عـن سـنة، مـع غرامـة ماليـة تـتراوح بين
الٔف جنيه ( دولارًا) عليهم، هذا بجانب مصادرة الأجهزة المستخدمة في التغطية، سواء كانت

كاميرات أم هواتف محمولة.

الحكومــة ممثلــة في وزارة العــدل بــررت هــذا التعــديل بــأن الهــدف منــه حمايــة المتهمين مــن التشــويه
والتعريض بهم من خلال تصويرهم داخل الجلسات بما يجعلهم محل ازدراء من الآخرين، طالما لم

تصدر ضدهم أحكام نهائية، إعمالاً للمبدأ القانوني “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
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القــانون ليــس وليــد اليــوم، إذ تعــود نســخته الأولى إلى عــام  حين تقــدمت وزارة العــدل بــه إلى
البرلمــان، غــير أن طمــوح الــوزارة حينهــا اقتصر علــى موافقــة رئيــس المحكمــة (كتابيًــا) فقــط علــى تغطيــة
كثر الصحفيين لوقائع الجلسة، لكن بعد  سنوات ها هو القانون على وشك التمرير لكن بشروط أ

إجحافًا وتقييدًا.

انتقادات حدة قوبل بها هذا التعديل كونه يمثل طعنة جديدة في ظهر منظومة الحريات والحقوق
المهلهلة في مصر، ويمنع نقل وقائع الجلسات للمشاهد بما فيها من تجاوزات وخروج على القانون،
فيما وصفه مراقبون بأنه يمثل “حماية” للانتهاكات المرتكبة داخل قاعات المحاكم التي تم فضحها

كثر من مرة – إعلاميًا – خلال السنوات الماضية وأثارت الكثير من الجدل بين المصريين. أ

يتزامــن هــذا التعــديل المثــير للجــدل مــع تصــويت البرلمــان الأوروبي، أمــس الجمعــة، علــى مــشروع قــرار
يســتنكر الانتهاكــات الحقوقيــة الــتي تمارســها الســلطات المصريــة، ويطــالب بــإقرار عقوبــات دوليــة ضــد
المتورطين في تلك الانتهاكات، مع حث قادة دول أوروبا على اتخاذ مواقف حاسمة وفتح تحقيقات
موسعة إزاء الملف الحقوقي داخل مصر الذي بات محل جدال داخل الأوساط الدولية المعنية خلال

السنوات الأخيرة على وجه التحديد.

ية مخالفة دستور
يعكس التعديل الأخير نية السلطات الحاليّة في تجاهل الدستور والضرب ببنوده عرض الحائط، إذ
ية وبشكل قاطع على حرية الصحافة والإعلام وعدم التعرض لمن يمارس هذا تؤكد الوثيقة الدستور
العمــل وفــق الضوابــط المهنيــة لأي عقوبــات مــن أي نــوع، بــل علــى العكــس تــوفر لــه الحمايــة الكاملــة

لذلك.

الفقرة الثالثة من المادة () من الدستور المصري تنص حرفيًا على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية
يــق النــشر أو العلانيــة، أمــا الجرائــم المتعلقــة بــالتحريض علــى العنــف أو في الجرائــم الــتي ترتكــب بطر

بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

لم يكن المشرع بحاجة إلى تعديل جديد لمنع أي تغطيات إعلامية من شأنها أن تؤثر على سير العدالة أو
تنعكــس ســلبًا علــى المتهمين قبيــل صــدور أحكــام باتــة ضــدهم، إذ كــان مــن صلاحيــات القــاضي في
السـابق منـع التصـوير في بعـض الحـالات، وكـان ينـص علـى ذلـك صراحـة ويتـم إخـراج كـل الإعلاميين

الموجودين من القاعة، وهو ما جعل الإصرار على إضافة تلك المادة الجديدة أمرًا يثير الريبة.

يـــة الإعلام (مســـتقل) قرابـــة  حالـــة ســـوء تعامـــل مـــع يـــر ســـابق وثـــق المرصـــد العـــربي لحر في تقر
الصحفيين داخل جلسات المحاكم خلال الفترة بين عامي  و، لا سيما في القضايا ذات
البعد السياسي وعلى رأسها محاكمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيارات المعارضة الأخرى.
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نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش وصف المادة الجديدة التي أضافتها
الحكومة لقانون العقوبات بأنها “كارثة تنال من روح العدل الذي يعتبر العلانية

أحد دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء”

يات طعنة جديدة للحر
يـة الصـحافة وحـق انتقـادات حـادة قوبـل بهـا هـذا التعـديل الـذي يـراه البعـض قيـدًا جديـدًا يكبـل حر
المواطنين في معرفة كواليس ما يدور داخل جلسات المحاكمات التي يثار بشأنها الكثير من الأقاويل

بخصوص حزمة من المخالفات التي تقع بحق المتهمين والمحامين في قضايا بعينها.

شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين المصرية أعربت عن صدمتها البالغة حيال هذا القانون،
لافتة في بيان لها بالاشتراك مع لجنة الحريات بأن هذا القانون “غير مفهوم وغير مقبول” ويمثل

كارثة حقيقية للعاملين في مجال التصوير الصحفي على وجه الخصوص.

الشعبة في بيان لها نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أنه “لا يمكن القبول أبدًا بأن
تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه”،
مضيفـة أن هـذا التعـديل “يشكـل حصـارًا آخر علـى عمـل المصـورين الصـحفيين” في إشـارة إلى القيـود
الــتي فُرضت مــؤخرًا في هــذا الشــأن أيضًــا وأبرزهــا مــا ســمي بـــ”تصريح التغطيــة الصــحفية”، وهو

التصريح الذي جعل المصورين معرضين للاستهداف والحبس رغم حماية الدستور لهم (افتراضيًا).

يــات والشعبــة بيانهمــا بمطالبــة الحكومــة “بــالتراجع الفــوري عــن هــذا التعــديل واختتمــت لجنــة الحر
الذي يزيد من الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل
الصحفي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحفيين والمصورين معرضين لعقوبات مخيفة

وغير منطقية”.

كد عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، أن التعديل الجديد “يصطدم من جانبه أ
بالمبــادئ العامــة الــتي أقرتهــا نصــوص الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة الــتي وقعــت عليهــا الدولــة
المصرية”، موضحًا أن كل الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة المصرية تتضمن علانية المحاكمات، إلا

في بعض الاستثناءات التي تكون فيها العلانية خطورة على الأمن القومي أو إخلال بمبادئ العدالة.

نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش وصف المادة الجديدة التي أضافتها الحكومة لقانون العقوبات
بأنها “كارثة تنال من روح العدل الذي يعتبر العلانية أحد دعائمه لأنها تكرس ثقة الناس في القضاء”،
يــة النــشر، والحــق الأصــيل مضيفًــا في منشــور لــه علــى صــفحته علــى فيســبوك: “وكذلــك تــضرب حر
للمـواطن في المعرفـة، وتتعـارض مـع مـواد الدسـتور المصري، والإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والعهـد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، داعيًا كل القوى والتيارات والأطراف المعنية بالتصدي



لهذه الكارثة، على حد وصفه.

 

استمرار لمسلسل الانتهاكات
ينضـم التعـديل القـانوني الأخـير لسلسـلة طويلـة مـن الإجـراءات والقـوانين الـتي أقرهـا النظـام المصري
ــة للعــودة بالمشهــد الإعلامــي إلى ــات في محاول ي ــاق علــى الحر ــة لتضييــق الخن خلال الســنوات الماضي
ستينيات القرن الماضي، وهي الغاية التي طالما تمنى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيقها حين أثنى



كثر من مرة على إعلام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث الرأي الواحد ولا صوت يعلو فوق أ
صوت المعركة.

منذ دخول السيسي قصر الاتحادية والتسليط الأكبر من الضوء الرقابي والتشريعي كان على الإعلام
يــات الصــحفية، كونهــا التحــدي الأكــبر الــذي يــواجه الرئيــس الــذي يعلــم جيــدًا تــأثير الإعلام في والحر
صــناعة الــرأي العــام المحلــي، الــذي كــان لــه الــدور الأكــبر في شيطنــة الإخــوان ونظــام حكمهــم والترويــج

للنظام الجديد والثورة المضادة.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) في دراسة رصدية لها جاءت
يـات في  سـنوات، يونيـو/حزيران تحـت عنـوان “تشريعـات الظلام.. نمـاذج مـن القـوانين المقيـدة للحر
- يونيو/حزيران ” وثقت أبرز  قانونًا صدروا خلال تلك الفترة وكان لهم تأثير قوي في

تكبيل حقوق وحريات المصريين.

كتوبر  إلا إن كان هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبقه قرار آخر في أ
أنه الأكثر حدة في لغة الخطاب المستخدمة والمطالب المقدمة، وهو ما يعتبره

البعض جرس إنذار جديد بشأن مستقبل العلاقات بين القاهرة وأوروبا

الدراسة فندت تبريرات السلطة الحاكمة لإبرام تلك القوانين بدعوى أنها جاءت من أجل مواجهة
التطرف والإرهاب، بالكشف عن تداعياتها ميدانيًا على أرض الواقع حيث حصار الحريات والحقوق

واستهداف المهتمين بالشأن الحقوقي والنشطاء والإعلاميين المغردين خا السرب.

ومن أبرز القوانين التي رصدتها الشبكة، قانون تنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية الصادر في
 وقانون مباشرة الحقوق السياسية في  وقانون الكيانات الإرهابية في  وقوانين
الصــحافة والإعلام بتفريعــاته المختلفــة في  وقــانون الهيئــات القضائيــة ، وكلهــا قــوبلت

.بانتقادت لاذعة في الداخل والخا
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البرلمان الأوروبي.. صفعة جديدة
تزامنًا مع الجدل المثار بشان القوانين القمعية المكبلة للحريات، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً بشأن
تـردي الأوضـاع الحقوقيـة في مصر، وذلـك خلال جلسـته العامـة الـتي عقـدت أمـس الجمعـة  مـن
ديســمبر/كانون الأول ، وبأغلبيــة  صوتًــا مــن أعضــاء المجلــس مقابــل رفــض  وامتنــاع

 عن التصويت.

القرار أدان بشدة الحملة القمعية التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق في
ــا إلى الإفــراج مصر، بجــانب الصــحفيين والكتــاب والأطبــاء والمحــامين المعتقلين في قضايــا الــرأي، داعيً

الفوري عنهم والمطالبة بموقف أوروبي موحد وقوي ضد المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وقد تضمن القرار الختامي  توصية للسلطات المصرية تهدف إلى تحسين الحالة الحقوقية بشكل
تشريعي وميداني، أبرزها إجراء تحقيق شفاف في الانتهاكات التي تم ارتكابها خلال السنوات الأخيرة
ومحاســبة المتــورطين فيهــا، كذلــك مراجعــة بعــض التشريعــات المســيئة حقوقيًــا وعلــى رأســها قــانون

الجمعيات الأهلية ومحاربة الإرهاب.

بأغلبية  عضوا.. البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا عاجلا بشأن انتهاكات حقوق

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0426_EN.html?fbclid=IwAR0m9ktjm9UsAKKil2BfR3G44cvszdcjipIU7-qWN68EtPmpXqb5yL5i39I


ير العمل المدني الإنسان في مصر ويطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين وتحر

القرار يطالب بالتحقيق في الانتهاكات وإنهاء التوقيف والاحتجاز وقيود حرية
https://t.co/qgLsUBKTS9التعبير

khaledelbalshy (@khaledelbalshy) December 19, 2020 —

المطالب المرفوعة شملت مطالبة العواصم الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة بشأن فرض عقوبات على
المسؤولين المصريين الثابت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، منددين بالدعم الذي تحصل عليه
القــاهرة من بعــض العواصــم الأوروبيــة فيمــا يتعلــق بمبيعــات السلاح لا ســيما فرنســا الــتي انتقــدها

البرلمان بسبب منحها الرئيس المصري وسام “جوقة الشرف الفرنسي”.

كتوبر  إلا أنه الأكثر حدة في لغة وإن كان هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبقه قرار آخر في أ
الخطـاب المسـتخدمة والمطـالب المقدمـة، وهـو مـا يعتـبره البعـض جـرس إنـذار جديـد بشـأن مسـتقبل

العلاقات بين القاهرة وأوروبا رغم الجهود التي يبذلها السيسي لتحسين صورته عالميًا.

تزامن قانون منع التغطية الإعلامية داخل جلسات المحاكم وقرار البرلمان
الأوروبي يعكس المأزق الحقيقي الذي بات فيه نظام السيسي عالميًا، رغم مئات

الملايين المنفقة لتحسين الصورة عبر شركات العلاقات العامة الدولية

ولاقى هذا التحرك تأييدًا كبيرًا لدى الأوساط الدولية، حيث اعتبرت الأمم المتحدة أي عقوبات محتملة
قد يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد مصر “أمرًا سياديًا” وليس للمنظمة أن تتدخل فيما يقرره الاتحاد
أولاً، كما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، خلال لقاء صحفي عقده في

المقر العام للمنظمة بنيويورك.

مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، عمرو بدر، في تعليقه على قرار البرلمان الأوروبي أشار
يــة الصــحافة ونزاهــة يــز حر إلى أن المخــ الوحيــد مــن هــذا المــأزق الإفــراج عــن ســجناء الــرأي وتعز
الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحكم السلطوي الحاليّ إن نجح عامًا فلن يستمر في هذا النجاح، وعلى

الدولة المصرية أن تعيد النظر في ملفها الحقوقي طالما اختارت أن تكون جزءًا من العالم.

https://t.co/qgLsUBKTS9
https://twitter.com/khaledelbalshy/status/1340243696353222658?ref_src=twsrc%5Etfw


 

ــواب ــة هــذه الســطور، غــير أن مجلــس الن ــة أي رد رســمي حــتى كتاب ــة المصري ولم يصــدر عــن الخارجي
(البرلمــان) أصــدر بيانًــا أدان فيــه قــرار البرلمــان الأوروبي مطالبًــا إيــاه “بعــدم تنصــيب نفســه وصــيًا علــى
مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية”، داعيًا إلى
ــا أســماه “الجهــود المصريــة في حفــظ الأمــن والاســتقرار علــى المســتوى الــداخلي النظــر بموضوعيــة لم

والإقليمي”.

تزامــن قــانون منــع التغطيــة الإعلاميــة داخــل جلســات المحــاكم وقــرار البرلمــان الأوروبي يعكــس المــأزق
الحقيقي الذي بات فيه نظام السيسي عالميًا، رغم مئات الملايين المنفقة لتحسين الصورة عبر شركات
العلاقـات العامـة الدوليـة، وهـو الأمـر الـذي يتوقـع معـه تصـعيدًا مـن نـوع آخـر حـال اسـتمر النظـام في
 عنـاده الـذي يتوقـع أن ينكسر خلال الأيـام القادمـة عـبر إجـراءات تخفيفيـة (اليـوم تـم إخلاء سبيـل
متهمًا في  قضايا تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة) تجنبًا لأي إجراءات من شأنها أن تضع سمعة

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55372701
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3199191/1/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-63-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-6-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3199191/1/%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-63-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-6-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7


يـــكي الأبـــرز، دونالـــد ترامـــب، ووصـــول الســـيسي علـــى المحـــك خاصـــة مـــع خســـارته للحليـــف الأمر
الديمقراطيين للحكم، وما يمثل ذلك من صداع مزمن للسلطات الحاكمة في المحروسة.

/https://www.noonpost.com/39260 : رابط المقال
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